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 * A/CONF.203/1. 
 باء، الذي ٥٣/٢٠٨ من القرار ٨لم تدرج في الصيغة الأصلية المقدمة الحاشية التي تقتضيها الفقرة  ** 

قررت فيه الجمعية العامة أنه في حال التأخر في تقديم أي تقرير إلى خدمات المؤتمرات ينبغي أن تبين  
 .أسباب ذلك التأخر في حاشية للوثيقة المعنية
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   ةنصف قرن من العمل في خدمة العدال     : الماضي -أولا  
إن جهـود اـتمع الـدولي الرامـية إلى إرسـاء معـايير وقواعـد ومبادئ توجيهية في مجال               -١

فالقانون الروماني كان يطبق في امبراطورية ضمت الجانب . العدالـة الجنائـية لم تـأت مـن فـراغ          
وفي مــرحلة لاحقــة، انتشــرت التعالــيم . الأكــبر مــن أوروبــا وأجــزاء مــن أفريقــيا وغــرب آســيا 

ة للســلوك الاجــتماعي الــتي تتضــمنها الشــريعة الاســلامية عــبر ثــلاث قــارات، ولا تــزال  المــنظم
 .تشكّل عنصرا هاما في النظم القضائية لكثير من البلدان

وكانـت جهود مكافحة القرصنة في أعالي البحار من أبكر أشكال التعاون بين الدول                -٢
 كـثيرا مـا اجتزئـت في بعـض البلدان           ذات السـيادة في مجـال إنفـاذ القـانون، لكـن تلـك الـتدابير               

 .بفعل الممارسة المتمثلة في استئجار تلك البلدان لمراكب القراصنة من أجل مضايقة خصومها

وفي القـرن التاسـع عشـر، ومـع بدايـة ظهور قوات الشرطة وأجهزة المحاكم والسجون                  -٣
لإجــرام اهــتماما عــلى نطــاق واســع في المــدن الكــبرى، اجتذبــت الدراســات المــتعلقة بأســباب ا 

وشهدت أوروبا سلسلة من المؤتمرات، كان أبرزها المؤتمر      . واسـع الـنطاق بمـيدان عـلم الإجرام        
ــندن، عــام      ــيه خــبراء  ١٨٧٢الــدولي بشــأن مــنع الإجــرام وقمعــه، الــذي عقــد في ل ــتقى ف ، وال

لإدارة وشملـت المسـائل الرئيسـية الـتي نظـر فيها المؤتمر ا            . وإخصـائيين فنـيين مـن مخـتلف الـبلدان         
السـليمة للسـجون، والـبدائل المحـتملة للسـجن، وطـرائق إعـادة تأهـيل المُدانـين، ومعاملـة الجـناة            

 .الأحداث، ومعاهدات تسليم المطلوبين للعدالة

وفي خـتام المؤتمـر الـدولي الـذي عقـد في لـندن، شكّلت اللجنة الدولية للسجون لجمع                    -٤
. لعقوبات وعقد مزيد من المؤتمرات الدولية     إحصـاءات عـن السجون وتشجيع إصلاح قوانين ا        

وعقـدت تلـك اللجنة، التي انتسبت لاحقا إلى عصبة الأمم، ثلاثة مؤتمرات في عواصم أوروبية                
وفي آخــر تلــك المؤتمــرات، غُــير اســم اللجــنة إلى اللجــنة الدولــية  . ١٩٣٥ و١٩٢٥بــين عــامي 

 .للعقوبة والإصلاح

ى صخور النـزاع العالمي الذي أفضى إلى الحرب        ومـع اـيار عصـبة الأمـم المـتحدة عـل            -٥
وعند انتهاء الحرب، أنشئت    . العالمـية الثانـية، اـارت أيضـا اللجـنة الدولـية للعقوبـة والإصلاح              

 .الأمم المتحدة وأسندت إليها ولاية تشمل معاملة ارمين ومنع الجريمة

ئفهـا ومحفوظاا في    وعقـب انحـلال اللجـنة الدولـية للعقوبـة والإصـلاح، أدرجـت وظا               -٦
/  كــانون الأول١المــؤرخ ) ٥-د (٤١٥وفي قــرار الجمعــية العامــة  . عملــيات المــنظمة الجديــدة 
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، أقـرت الجمعـية خطـة بشـأن نقـل وظـائف تلك اللجنة إلى الأمم المتحدة، بما                   ١٩٥٠ديسـمبر   
 .فيها عقد مؤتمر دولي كل خمس سنوات

  
   المؤتمر الأول     : ١٩٥٥عام    -ألف  

/  آب٢٢ؤتمـر الأمـم المـتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة ارمين في جنيف من               عقـد م   -٧
، وعـــني في المقـــام الأول بمعاملـــة الجـــانحين الأحـــداث ١٩٥٥ســـبتمبر / أيلـــول٣أغســـطس إلى 

فقـد شـهد عدد الجانحين الأحداث والسجناء ارتفاعا سريعا جدا في أوروبا ما بعد               . والسـجناء 
" مفــتوحة  "وإصــلاحيةول في امكانــيات إقامــة مؤسســات عقابــية    ونظــر المؤتمــر الأ . الحــرب

وحضر . واختـيار موظفـي السجون وتدريبهم واستخدام السجناء كيد عاملة استخداما سليما           
 بلـدا واقلـيما ومراقـبون وممـثلون لعديـد مـن المنظمات الحكومية            ٦١ شخصـا مـن      ٥١٢المؤتمـر   

 . مشاركا بصفة فردية٢٣٥الدولية وغير الحكومية و

 استندت  )١(وأقـر المؤتمـر الأول مجموعـة مـن القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء،              -٨
وقــد أُقــرت القواعــد الدنــيا  . إلى تنقــيحات اللجــنة الدولــية لمــا أقــرته عصــبة الأمــم مــن معــايير   

) ٢٤-د( جيم   ٦٦٣النموذجـية لاحقـا مـن جانـب الـس الاقتصـادي والاجـتماعي في قراره                 
 ١٣المؤرخ ) ٦٢-د (٢٠٧٦، ثم وسع الس نطاقها في قراره       ١٩٥٧يوليه  / تمـوز  ٣١المـؤرخ   

، فأصـبحت نموذجـا أولـيا للصـكوك النموذجـية والمعـايير والقواعـد والمبادئ                ١٩٧٧مـايو   /أيـار 
 .التوجيهية المتعلقة بإدارة العدالة الجنائية

  
  المؤتمر الثاني    : ١٩٦٠عام    -باء  

ــتطور الاقتصــادي    كــان الإجــرام الناشــئ عــن    -٩ ــتغيرات الاجتماعــية الــتي صــاحبت ال ال
السـريع، بمـا فـيها جـنوح الأحـداث، هـو محـور اهـتمام مؤتمـر الأمـم المـتحدة الـثاني لمنع الجريمة                          

وكانت طائفة  . ١٩٦٠أغسـطس   / آب ١٩ إلى   ٨ومعاملـة اـرمين، الـذي عقـد في لـندن مـن              
إنشـاء أجهـزة شرطة   ) أ: (لأول، إذ شملـت المسـائل الـتي نوقشـت فـيه أوسـع ممـا ناقشـه المؤتمـر ا              

 تــأثير وســائل الإعــلام الجماهيريــة في جــنوح الأحــداث؛  ) ب(خاصــة لمــنع جــنوح الأحــداث؛  
مسائل السجن القصير الأمد وعمل السجناء؛      ) د(دور التخطـيط الوطـني في منع الجريمة؛         ) ج(
 .انتقال السجناء المفرج عنهم إلى الحياة اتمعية) ه(
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  المؤتمر الثالث    : ١٩٦٥عام    -جيم   
حضـرت بلـدان العـالم الثالـث المسـتقلة حديـثا بـأعداد كبيرة لأول مرة في مؤتمر الأمم                     -١٠

/  آب ١٨ إلى   ٩المـتحدة الثالـث لمـنع الجـريمة ومعاملـة اـرمين، الـذي عقـد في ستوكهولم من                    
موعهم  حكومـة مشـاركة ومشـاركون آخـرون، تجاوز مج     ٧٤وركّـز ممـثلو     . ١٩٦٥أغسـطس   

ــية   ١ ٠٠٠ ــلى المســائل التال ــنع الجــريمة     ) أ: ( شــخص، ع ــيدان م ــية في م ــديم المســاعدة التقن تق
إجراء بحوث في الإجرام موجهة نحو منع الجريمة ونحو التدريب المهني؛           ) ب(والعدالـة الجنائـية؛     

 .الإيصاء باستخدام مستشارين اقليميين للأمم المتحدة) ج(

العلاقة بين التغير الاجتماعي    ) أ: (ا بصوغ سياسة عامة بشأن    وقـام المؤتمـر الثالث أيض      -١١
السياسات ) د(الحد من حالات النكوص؛   ) ج(الـتدابير اتمعية لمنع الجريمة؛      ) ب(والإجـرام؛   

اسـتحداث تدابـير وقائـية وعلاجـية خاصـة بالأحداث           ) ه(المـتعلقة بـالحكم مـع وقـف التنفـيذ؛           
 .وصغار البالغين

  
  المؤتمر الرابع    : ١٩٧٠عام    -دال  

كـان مؤتمـر الأمـم المـتحدة الـرابع لمـنع الجريمة ومعاملة ارمين، الذي عقد في كيوتو،                    -١٢
وكان الموضوع  . ، أول مؤتمر يعقد خارج أوروبا     ١٩٧٠أغسطس  / آب ٢٦-١٧الـيابان، مـن     

) أ: (لتالــية، وأُولي فــيه اهــتمام خــاص بالمســائل ا"الجــريمة والتنمــية"المحــوري العــام لــلمؤتمر هــو 
تنظــيم بحــوث بشــأن سياســات الدفــاع ) ب(إدراج السياســات الوقائــية في التخطــيط الإنمــائي؛ 

 .مشاركة عامة الناس في منع الجريمة) ج(الاجتماعي والوقاية المستندة إلى اتمع المحلي؛ 

 كــل ونــاقش المؤتمــر الــرابع أيضــا تنفــيذ القواعــد الدنــيا النموذجــية لمعاملــة الســجناء في  -١٣
ــة عــلى حــدة  ــز الحقــوق    . دول وأظهــر استقصــاء للــدول الأعضــاء أن المعــايير أســهمت في تعزي

 .الإنسانية الأساسية لملايين السجناء
  

  المؤتمر الخامس     : ١٩٧٥عام    -هاء   
كـان الموضــوع المحــوري لمؤتمــر الأمــم المــتحدة الخــامس لمــنع الجــريمة ومعاملــة اــرمين،   -١٤

 –منع الجريمة ومكافحتها   "، هـو    ١٩٧٥سـبتمبر   / أيلـول  ١٢إلى   ١الـذي عقـد في جنـيف مـن          
 بلــدا ١٠١ ممـثل ل ـــ١ ٠٠٠وحضـر المؤتمــر قــرابة  ". الـتحدي المــاثل في الــربع الأخـير مــن القــرن  

ومـنظمات عديـدة ناقشـوا، لأول مـرة، مفهـوم الإجـرام كنشـاط تجاري، ونظروا في الأشكال                   
نــية والعــنف، بمــا في ذلــك دور الجــريمة المــنظمة في والأبعــاد المــتغيرة لــلجريمة الوطنــية وعــبر الوط
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ــتجارية المشــروعة ظاهــريا، والإجــرام الناشــئ عــن تعــاطي المخــدرات والكحــول،      الأعمــال ال
 .والإرهاب

إساءة استعمال السلطة الاقتصادية، والاتجار     : واعـتمد المؤتمـر الخـامس توصيات بشأن        -١٥
ــتلكات الثقا   ــرقة الممـ ــاب؛ وسـ ــالمخدرات؛ والإرهـ ــين    بـ ــنف بـ ــتعمال العـ ــا؛ واسـ ــية وإتلافهـ فـ

 .الأشخاص؛ وتغير التوقعات الخاصة بأداء الشرطة

  ٣٤٥٢وبـــنـاء عـــلى توصـــية المؤتمـــر الخـــامس، اعـــتمدت الجمعـــية العامـــة في قـــرارها   -١٦
، إعـــلان حمايـــة جمـــيع الأشـــخاص مـــن  ١٩٧٥ديســـمبر / كـــانون الأول٩، المـــؤرخ )٣٠-د(

وفي . لمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة       الـتعرض للتعذيـب وغـيره مـن ضـروب ا          
/٣٢، استذكرت الجمعية قرارها     ١٩٨٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٠، المـؤرخ    ٣٩/٤٦قـرارها   

، الـذي طلبـت فيه إلى لجنة حقوق الإنسان أن           ١٩٧٧ديسـمبر   / كـانون الأول   ٨، المـؤرخ    ٦٢
 اتفاقية لمكافحة التعذيب وسائر أشكال      تعـد، عـلى ضـوء المبادئ اسدة في الإعلان، مشروع          

المعاملـة أو العقوبـة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واعتمدت اتفاقية مكافحة التعذيب وسائر               
وتلزم هذه الاتفاقية، التي دخلت     . أشـكال المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينة             

 الـدول الأطـراف باعتبار التعذيب جريمة وبملاحقة         ،١٩٨٧يونـيه   / حزيـران  ٢٦حـيز الـنفاذ في      
 .جرائم التعذيب ومعاقبة المذنبين بارتكاا

وأرسـى المؤتمـر الخـامس أيضا الأساس لمدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ               -١٧
/  كـــانون الأول١٧، المـــؤرخ ٣٤/١٦٩القوانــين، الـــتي اعـــتمدا الجمعـــية العامــة في قـــرارها   

 .١٩٧٩ ديسمبر
  

  المؤتمر السادس     : ١٩٨٠عام    -واو  
 ٢٥عقـد مؤتمـر الأمـم المـتحدة السـادس لمـنع الجريمة ومعاملة ارمين في كراكاس من              -١٨
وكانـت هـذه أول مـرة يعقـد فـيها المؤتمر في بلد              . ١٩٨٠سـبتمبر   / أيلـول  ٥أغسـطس إلى    /آب
 تعدهـا الأمم المتحدة عن      وعرضـت عـلى المؤتمـر السـادس أول دراسـة استقصـائية مفصـلة              . نـام 

وأظهــرت .  دولــة عضــوا٦٥الجــريمة في مخــتلف أنحــاء العــالم، اســتنادا إلى معلومــات واردة مــن  
ــية تواجــه تصــاعدا في العــنف         ــتقدمة والنام ــبلدان الم ــية العظمــى مــن ال تلــك الدراســة أن الغالب

ــيد      ــتدابير التقل ــدة، وأن ال ــادا جدي ــتخذ أشــكالا وأبع ــنع الجــريمة  والإجــرام، وأن الإجــرام ي ية لم
 .ومكافحتها ليست قادرة على معالجة الوضع
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واعــترف ". مــنع الجــريمة ونوعــية الحــياة"وكــان الموضــوع العــام لــلمؤتمر الســادس هــو   -١٩
المؤتمـر بقواعـد الأمـم المـتحدة ومبادئها التوجيهية كأداة هامة يمكن للحكومات أن تستخدمها                

وأَدرج قضاء الأحداث ضمن    . وق الإنسان في التصـدي للإجـرام بصـورة فعالـة مـع صـون حق             
ســياق ضــمان العــدل الاجــتماعي لجمــيع الأطفــال، ودرس مســألة الإجــرام مــن حيــث صــلتها   

 .بإساءة استعمال السلطة

ــرارها          -٢٠ ــة في ق ــية العام ــرته الجمع ــذي أق ــراكاس، ال ــلان ك ــر الســادس إع ــتمد المؤتم  واع
ــؤرخ ٣٥/١٧١ ــك. ١٩٨٠ديســمبر / كــانون الأول١٥ الم ــر الســادس أول   وبذل ، كــان المؤتم

ــية          ــية والثقاف ــنع الجــريمة يجــب أن تســتند إلى الظــروف الاجتماع ــرامج م ــأن ب ــترف ب ــر يع مؤتم
وتضمن إعلان  . والسياسـية والاقتصـادية للـبلدان، وتشـكل جـزءا مـن عملية التخطيط الإنمائي              

لناس كـراكاس توصـيات بشـأن قواعـد دنـيا نموذجـية بشـأن قضاء الأحداث، ومشاركة عامة ا                  
 .في منع الجريمة، وتحسين الإحصاءات، والقضاء على عمليات الإعدام دون محاكمة

  
  المؤتمر السابع     : ١٩٨٥عام    -زاي   

كـان الموضوع المحوري لمؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة ارمين، الذي              -٢١
منع الجريمة من أجل    "و  ، ه ١٩٨٥سبتمبر  / أيلول ٦أغسطس إلى   / آب ٢٦عقـد في مـيلانو من       

 الــتي أقــرا )٢(واعــتمد المؤتمــر الســابع خطــة عمــل مــيلانو،". الحــرية والعدالــة والســلم والتنمــية
وتضمنت . ١٩٨٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٩ المؤرخ   ٤٠/٣٢الجمعـية العامـة لاحقـا في قرارها         

ائــية في مجــالات خطــة عمــل مــيلانو خطوطــا عريضــة لــبرنامج عــالمي لمــنع الجــريمة والعدالــة الجن  
أولويـة رئيسـية مـثل الاتجـار غـير المشـروع بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب،            
مشــددة عــلى ضــرورة إجــراء بحــوث ذات توجــه عمــلي وتقــديم المســاعدة التقنــية إلى الــبلدان    

 .النامية

أخرى أرست واعـتمد المؤتمـر السـابع، أو أوصـى الجمعـية العامـة بأن تعتمد، صكوكا         -٢٢
 :المعايير الأساسية لإصلاح العدالة الجنائية، هي

قواعد (قواعـد الأمـم المـتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث              )أ( 
 ؛١٩٨٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٩ المؤرخ ٤٠/٣٣، التي اعتمدا الجمعية في قرارها )بكين

ــتعلقة بضـــح   )ب(  ــية المـ ــدل الأساسـ ــبادئ العـ ــرام والتعســـف في إعـــلان مـ ايا الإجـ
نوفمبر / تشرين الثاني٢٩ المؤرخ ٤٠/٣٤اسـتعمال السـلطة، الـذي اعتمدته الجمعية في قرارها         

 ؛١٩٨٥
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 )٣(المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية؛ )ج( 

ــب     )د(  ــل الســجناء الأجان ــنموذجي بشــأن نق ــاق ال ــية   ()٤(الاتف ــاهدة ثنائ أول مع
 )٥(.لمتعلقة بمعاملة السجناء الأجانبوالتوصيات ا) نموذجية

  
  المؤتمر الثامن     : ١٩٩٠عام    -حاء   

/  آب ٢٧عقـد مؤتمـر الأمـم المـتحدة الـثامن لمـنع الجريمة والعدالة الجنائية في هافانا من                    -٢٣
 مشــارك مــن ١ ٤٠٠وحضــر المؤتمــر مــا يــزيد عــلى  . ١٩٩٠ســبتمبر / أيلــول٧أغســطس إلى 

سـرقة الكـنوز الأثـرية؛ ودفـن النفايات الخطرة في مياه            : ور بلـدا ناقشـوا، ضـمن جملـة أم ـ         ١٢٧
المحـيطات؛ وازدهـار الـتجارة الدولـية في المخـدرات غـير المشـروعة والصـلة المهلكـة بين تعاطي                     

 .المخدرات والإصابة بالإيدز، وكذلك انتشارهما بين نـزلاء السجون

لخاصــة بالعدالــة الجنائــية؛ الشــبكات الحاســوبية ا: وعمــم المؤتمــر الــثامن معلومــات عــن -٢٤
والأحكـام المـتعلقة بحجـز العـائدات المالية للجريمة المنظمة وفحص السجلات المصرفية؛ وتنامي           

 .الاقتصادية-الخبرات في مجال صلة مكافحة الجريمة بالتنمية الاجتماعية

 والبدائل  تطوير منع الجريمة القائمة على اتمع المحلي؛      : واسـتعرض المؤتمـر الثامن أيضا      -٢٥
 .غير الاحتجازية للسجن

واعـتمد المؤتمـر الـثامن، أو أوصـى الجمعـية العامة بأن تعتمد، صكوكا دولية أكثر من                   -٢٦
 :جميع المؤتمرات السابقة مجتمعة، منها

ــتجازية        )أ(  ــير الاح ــتدابير غ ــيا النموذجــية لل ــتحدة الدن ــم الم ــد الأم قواعــد (قواع
 ؛)٤٥/١١٠مرفق قرار الجمعية ) (طوكيو

 ؛)٤٥/١١١مرفق قرار الجمعية العامة (المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء  )ب( 

مــبادئ الــرياض  (مــبادئ الأمــم المــتحدة التوجيهــية لمــنع جــنوح الأحــداث        )ج( 
 ؛)٤٥/١١٢مرفق قرار الجمعية ) (التوجيهية

مرفق قرار  (قواعـد الأمـم المـتحدة بشأن حماية الأحداث اردين من حريتهم              )د( 
 ؛)٤٥/١١٣الجمعية 

المـبادئ الأساسـية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين             )ه( 
 )٦(المكلّفين بإنفاذ القوانين؛
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 )٧(المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة؛ )و( 

 )٨(.المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين )ز( 

 الـثامن، أو أوصـى الجمعـية العامـة بأن تعتمد، خمس             وإضـافة إلى ذلـك، اعـتمد المؤتمـر         -٢٧
:  هــي مشــاريع اتفاقــات ثنائــية تسترشــد ــا الحكومــات في مفاوضــاا   –معــاهدات نموذجــية 

) ٥٢/٨٨ و٤٥/١١٦مـــرفقا قـــراري الجمعـــية (المعـــاهدة النموذجـــية بشـــأن تســـليم اـــرمين 
 مـــرفقا قـــراري الجمعـــية (ية والمعـــاهدة النموذجـــية بشـــأن تـــبادل المســـاعدة في المســـائل الجنائ ـــ

ــل الإجــراءات    ) ٥٣/١١٢ و٤٥/١١٧ ــاهدة النموذجــية بشــأن نق ــية   (والمع ــرار الجمع ــرفق ق  م
والمعـاهدة النموذجـية بشـأن نقـل الإشـراف عـلى اـرمين المحكـوم علـيهم بأحكام                   ) ٤٥/١١٨

ــراجا مشـــروطا   ــنهم إفـ ــية  (مشـــروطة أو المفـــرج عـ ــرار الجمعـ ــاهدة ) ٤٥/١١٩مـــرفق قـ والمعـ
 )٩(.وذجية لمنع الجرائم التي تمس التراث الثقافي للشعوب في شكل ممتلكات منقولةالنم

ــثامن قــرارا بشــأن الفســاد في إدارة شــؤون الحكــم،    -٢٨ ــيه )١٠(واعــتمد المؤتمــر ال  أوصــى ف
بــإعداد مــا أصــبح لاحقــا المدونــة الدولــية لقواعــد ســلوك الموظفــين العمومــيين، الــتي اعــتمدا    

 .١٩٩٦ديسمبر / كانون الأول١٢، المؤرخ ٥١/٥٩رارها الجمعية العامة في ق

 وبشــأن مــنع الجــريمة )١١(واعــتمد المؤتمــر الــثامن أيضــا قــرارات بشــأن الجــريمة المــنظمة،  -٢٩
 )١٣(. وبشأن الأنشطة الإجرامية الإرهابية)١٢(المنظمة ومكافحتها،

 )١٤(علقة بالحاسوب،وعـلاوة عـلى ذلـك، اعـتمد المؤتمـر الـثامن قـرارا بشأن الجرائم المت              -٣٠
دعـا فـيه الـدول الأعضـاء إلى الـنظر في عـدد مـن الـتدابير، مـنها تحسـين الأمن الحاسوبي واتخاذ                         
تدابـير وقائـية، آخـذة بعـين الاعتـبار المشـاكل المتصـلة بحماية الحُرمة الشخصية ومراعاة حقوق                   

 .الإنسان وحرياته الأساسية وأي آليات تنظيمية تتعلق باستخدام الحواسيب

 ١٤، المؤرخ ٤٥/١٠٨وأخـيرا، أفضـى المؤتمر الثامن إلى اعتماد الجمعية العامة قرارها            -٣١
، الـذي قـررت فـيه الجمعـية تشـكيل فريق عامل حكومي دولي               ١٩٩٠ديسـمبر   /كـانون الأول  

وقد . لإعـداد تقرير يتضمن مقترحات مفصلة لإنشاء برنامج فعال لمنع الجريمة والعدالة الجنائية            
سـتنتاجات الفـريق العـامل الحكومي الدولي المعني بإنشاء برنامج دولي فعال في مجال      أصـبحت ا  

الجـريمة والعدالـة هـي الأسـاس الذي استند إليه في عقد الاجتماع الوزاري بشأن إنشاء برنامج        
 ٢٣ إلى ٢١فعــال لمــنع الجــريمة والعدالــة الجنائــية ضــمن إطــار الأمــم المــتحدة، في بــاريس مــن     

ــث  ــتماد   )Corr.1 وA/46/703انظــر  (١٩٩١نوفمــبر /انيتشــرين ال ــدوره إلى اع ــذي أفضــى ب ، ال
وفي ذلك القرار،   . ١٩٩١ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٤٦/١٥٢الجمعـية العامة قرارها     

طلبـت الجمعـية إلى الـس الاقتصـادي والاجـتماعي أن يحـل لجنة منع الجريمة ومكافحتها وأن                   
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ــنع الجــريمة وال   ــلمجلس الاقتصــادي     ينشــئ لجــنة م ــة ل ــدة تابع ــية جدي ــية كلجــنة فن ــة الجنائ عدال
 .والاجتماعي

  
  المؤتمر التاسع     : ١٩٩٥عام    -طاء   

 ٢٩عقــد مؤتمــر الأمــم المــتحدة التاســع لمــنع الجــريمة ومعاملــة اــرمين في القاهــرة مــن    -٣٢
 الأمــم وواصــل المؤتمــر التاســع تطويــر حافظــة تدابــير  . ١٩٩٥مــايو / أيــار٨أبــريل إلى /نيســان

وقد تصدرت جدول الأعمال خطط لمكافحة العصابات . المـتحدة لمـنع الجريمة والعدالة الجنائية     
الإجرامـية عـبر الوطنـية والجـرائم الاقتصادية من خلال تدعيم التعاون الدولي والمساعدة التقنية                

 .العملية لتعزيز سيادة القانون، وكذلك تدابير لمكافحة غسل الأموال

مناقشــات المؤتمــر التاســع عــلى استكشــاف المفاهــيم والشــواغل الجديــدة في   وركّــزت  -٣٣
الجـرائم المرتكـبة ضـد البيئة؛ والعدالة الجنائية ونظم الشرطة؛ والاستراتيجيات            : اـالات التالـية   

الـتي يـتعين اتباعها ضد الجرائم العنيفة والجريمة الحضرية وإجرام الشباب والعنف المرتكب ضد               
 .المرأة

ولـدى نظـر المؤتمـر التاسـع في مسـألة الجـريمة المـنظمة، اسـتفيد مـن انجـازات اجتماعين                   -٣٤
المؤتمـــر الــدولي بشـــأن مـــنع ومكافحــة غســـل الأمـــوال   : ، همـــا١٩٩٤آخــرين عقـــدا في عــام   

 إلى ١٨ـج عـالمي، الـذي عقـد في كورمـايور، إيطالـيا، مـن        : واسـتخدام العـائدات الإجرامـية   
؛ والمؤتمــر الــوزاري العــالمي بشــأن الجــريمة المــنظمة (E/CONF.88/7) ١٩٩٤يونــيه / حزيــران٢٠

 ١٩٩٤نوفمــبر / تشــرين الــثاني٢٣ إلى ٢١عــبر الوطنــية، الــذي عقــد في نــابولي، إيطالــيا، مــن  
(A/49/748). 

. وكانـت حلقـات العمـل الـتي عقـدت أثـناء المؤتمـر التاسـع جـزءا أصـيلا مـن مداولاته                    -٣٥
لوطنـية لمكافحـة أشكال معينة من الإجرام، وقُدمت توصيات       ونوقشـت فـيها الاسـتراتيجيات ا      

وقد استهلت حلقات العمل الإيضاحية     . لتحسـين الرد الدولي على تلك الأشكال من الإجرام        
والبحثـية تيسـيرا لاتخاذ تدابير أنجع لمنع الإجرام والإيذاء، وتيسيرا لإصلاح العدالة الجنائية على               

ــدروس المســتفادة    ووفــرت تلــك الحلقــا . نطــاق العــالم  ــيها مناقشــة ال ــريدة أمكــن ف ت محــافل ف
ــية         ــنة ذات صــلة بالمواضــيع الفن ــة مشــاكل معي ــتي اســتخدمت في مواجه ــناجحة ال ــتدابير ال وال

ودعـــي ممـــثلو الحكومـــات والمـــنظمات الحكومـــية الدولـــية والمـــنظمات غـــير  . لـــلمؤتمر التاســـع
 إلى المشــاركة في حلقــات العمــل الحكومــية والمؤسســات العلمــية الذيــن حضــروا المؤتمــر التاســع

ودعي . وأعـدت لكـل حلقـة عمل ورقة موقفية لتكون أساسا للمناقشة    . وتقـديم عـروض فـيها     
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المشـاركون إلى تقاسـم خـبرام وتقـديم معلومـات عمـا يوجـد أو يرتأى من مشاريع أو برامج             
ايات والأهداف  أو تدابـير أخـرى ذات توجـه بحـثي ثبـت كوا فعالة أو خلاّقة فيما يتعلق بالغ                  

وأولي اهــتمام خــاص للمــبادرات الــتي عــززت، أو يمكــنها أن تعــزز،  . الخاصــة لحلقــات العمــل
 .التعاون التقني الثنائي والمتعدد الأطراف ونقل المعارف أو التكنولوجيا

  
  المؤتمر العاشر     : ٢٠٠٠عام    -ياء  

٣٦-           قـد مؤتمـر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة ا١٧ إلى ١٠رمين في فيينا من   ع 
مواجهة : الجريمة والعدالة "وكـان الموضـوع المحوري للمؤتمر العاشر هو         . ٢٠٠٠أبـريل   /نيسـان 

وحضــر المؤتمــر العاشــر مــئات مــن ممثــلي الحكومــات       ". تحديــات القــرن الحــادي والعشــرين   
 .والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية

 :ما يليوناقش المؤتمر العاشر  -٣٧

 كيفية تعزيز حكم القانون وتدعيم نظام العدالة الجنائية؛ )أ( 

التحديات الجديدة : الـتعاون الـدولي عـلى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية          )ب( 
 في القرن الحادي والعشرين؛

 مواكبة التطورات الجديدة؛: منع الجريمة منعا فعالا )ج( 

 .والإنصاف في إجراءات العدالةالمساءلة : الجناة والضحايا )د( 

 :وإضافة إلى ذلك، عقدت حلقات عمل حول المواضيع التالية -٣٨

 مكافحة الفساد؛ )أ( 

 الجرائم المتصلة بالشبكات الحاسوبية؛ )ب( 

 إشراك اتمع المحلي في منع الجريمة؛ )ج( 

 .المرأة في نظام العدالة الجنائية )د( 

 وزيرا ومسؤولا رفيع المستوى،     ٧٦ بلـدا، مـنهم      ١١٩ممـثلو   وفي المؤتمـر العاشـر، قـرر         -٣٩
اتخــاذ تدابــير منســقة أكــثر فاعلــية لمكافحــة مشــكلة الإجــرام العالمــية، وخصوصــا أســوأ أشــكال 

 .الجريمة المنظمة عبر الوطنية

: وأثـناء الجـزء الرفـيع المسـتوى مـن المؤتمـر العاشـر، اعـتمد إعـلان فيينا الجريمة والعدالة                     -٤٠
وفي إعلان  ). ٥٥/٥٩مـرفق قـرار الجمعية العامة       ( تحديـات القـرن الحـادي والعشـرين          مواجهـة 
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فييـنا، أرسـت الـدول الأعضـاء جـدول أعمـال دولـيا في مجـال مـنع الجـريمة والعدالـة الجنائية في                         
ويجسد إعلان فيينا جوهر العمل المضطلع به على مدى سنوات عديدة          . بدايـة الألفـية الجديـدة     

أساسـية معيـنة ينـبغي أن تجسـد رؤيـة لعمـل برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة                  ويحـدد الـتزامات     
وبمزيد من التحديد، تعهدت الدول الأعضاء باتخاذ . والعدالـة الجنائـية والحكومات في المستقبل   
الإرهـاب؛ والاتجـار بالبشر؛ والتجارة غير المشروعة        : تدابـير صـارمة وعاجلـة لمكافحـة مـا يـلي           

 .ية؛ وريب المهاجرين؛ وغسل الأموالبالأسلحة النار

وشـدد إعـلان فييـنا عـلى الحاجـة إلى صـك قـانوني دولي فعال لمكافحة الفساد، بمعزل                     -٤١
، ٥٥/٢٥قرار الجمعية العامة    (عـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحـة الجـريمة المنظمة عبر الوطنية                

 ).المرفق الأول
  

   الأثـــر    -ثانيا  
 : من ميثاق الأمم المتحدة على أن تعمل الأمم المتحدة على٥٥ تحض المادة -٤٢

تحقـيق مسـتوى أعــلى للمعيشـة وتوفــير أسـباب الاسـتخدام المتصــل لكـل فــرد        )أ( 
 والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي؛

تيسـير الحلـول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل            )ب( 
  وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم؛ا،

أن يشـيع في العـالم احـترام حقـوق الإنسـان والحـريات الأساسـية للجمـيع بلا                    )ج( 
تميـيز بسـبب الجـنس أو اللغـة أو الديـن، ولا تفـريق بـين الـرجال والنساء ومراعاة تلك الحقوق                    

 .والحريات فعلا

الأعضــاء بــأن يقومــوا، مــنفردين أو مشــتركين، بمــا  مــن الميــثاق، يــتعهد ٥٦وفي المــادة  -٤٣
ولم . ٥٥يجـب علـيهم مـن عمـل بالـتعاون مـع الهيـئة لإدراك المقاصـد المنصوص عليها في المادة               

يرتـئي واضـعو الميـثاق استخدام القوة القسرية ضد انتهاكات السلم وأعمال العدوان فحسب،     
، مثلما ورد "شعوب الأمم المتحدة"يه بـل ارتـأوا أيضـا بـذل جهـود لبـناء عالم عادل، تتمكن ف         

 .في ديباجة الميثاق، من السعي لتحقيق الأمن البشري بكل أبعاده

وكـان مـنع الجـريمة والعدالـة الجنائـية واحـدا مـن اـالات التي جرى فيها إعمال المادة                   -٤٤
 "والاجـــتماعي... الـــتطور والـــتقدم " تكمـــن في عــبارتي  ٥٥والعقــدة الرئيســـية لـــلمادة  . ٥٥
وتلــك هــي المفاهــيم الرئيســية الــتي يرتكــز  ". حقــوق الإنســان والحــريات الأساســية للجمــيع "و
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فكــل جانــب مــن . علــيها الجانــب الأكــبر مــن عمــل الأمــم المــتحدة في مــيدان العدالــة الجنائــية  
 يتجسـد عـلى نحـو ما في الصكوك التي وضعتها مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع                ٥٥جوانـب المـادة     
 .لة الجنائية على مدى السنوات الخمسين الماضيةالجريمة والعدا

، بمعنى أا ترسي    "تشريعية"وقـد تمكنـت المؤتمـرات مـن صـوغ نصوص يمكن اعتبارها               -٤٥
ترد في قرارات " قواعد قانونية لـيـنـة  "ومعظـم هذه المواد هو      . معـايير تنطـبق عـلى جمـيع الـدول         

 بعـض تلـك المواد أخذ يدرج بصورة         غـير أن  . صـادرة عـن هيـئات الأمـم المـتحدة ذات الصـلة            
ونظرا لكوا . مـتزايدة في صـيغة معـاهدات أو يجـد سـبيله إلى مجموعة القواعد القانونية العرفية      
كاملة " مدونة"نـتاج مـا يـزيد عـلى نصـف قـرن من العمل فمن الصعب اعتبار تلك النصوص                    

 إلى درجة عالية من وتمـثّل تلـك الصـكوك مجـالات أمكن فيها التوصل       . لممارسـات موصـى ـا     
وهــناك قــدر مــن الــتداخل والــتكرار والــتقادم؛ غــير أن أثــرها في  . توافــق الآراء في وقــت معــين

تطويـر العدالـة الجنائـية وفي تدعـيم فكـرة حكـم القـانون، وبصـفة أعـم في تكويـن ضمير عالمي               
 )١٥(.يكرس مبادئ النـزاهة والحرية واحترام القيم المشتركة ليس موضع تساؤل

وكـان لـبعض معـايير الأمم المتحدة وقواعدها أثر هام في تطور المبادئ الدولية، الملزمة           -٤٦
فالقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة . مـنها وغـير الملـزمة، للعمل على الصعيدين الوطني والاقليمي      

السـجناء، مـثلا، مجسـدة إلى حـد بعيد في المبادئ التوجيهية النموذجية للمؤسسات الإصلاحية                
مســودة إيضــاحية لمــبادئ توجيهــية مقــترحة لمعاملــة الســجناء ضــمن إطــار " وفي )١٦( أســتراليافي

 وكذلــــك في القواعـــد الأوروبـــية بشـــأن الســـجون، الصـــادرة عـــن مجلـــس  )١٧(،"الكومنولـــث
 وكانـت المعايير الدولية المتعلقة بقانون الأحداث وبالعدالة التصالحية هي في صلب   )١٨(.أوروبـا 

 كما دأبت   )١٩(.لسنوات الأخيرة من مراجعات للقانون الألماني في ذينك االين        مـا أُجـري في ا     
المـنظمات غـير الحكومـية عـلى الاسـتظهار بالصـكوك ذات الصـلة في عمـلها، مـثلا فيما يتعلق                      

 فمـنظمة العفـو الدولـية، عــلى سـبيل المـثال، تقـول إـا تسـتعمل معــايير         )٢٠(.بـأحوال السـجون  
أولا بأـا، في إطـار أبحاثها، تقيم تصرفات الموظفين         . هـا بأشـكال ثلاثـة     الأمـم المـتحدة وقواعد    

العمومـيين المـبلّغ عـنها عـلى ضـوء القواعـد والمعـايير الـواردة في الصـكوك، معتـبرة إياها معايير                       
وثانـيا بأـا تدعو الحكومات مرارا وتكرارا إلى تنفيذ تلك الأحكام،            . قياسـية للسـلوك الـرسمي     

. ان تجسـيدها في التشـريعات الداخلـية وإدراجها في برامج تدريب الموظفين            بوسـائل مـنها ضـم     
وثالـثا بأـا تـرفق نصـوص الصـكوك ذات الصـلة بتقاريرها المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان                  

 )٢١(.في بلدان معينة، وبذلك تعمم تلك النصوص على الموظفين وعلى عامة الناس

ها في إثراء المناقشات المتعلقة بالمبادئ العامة التي        وقـد أثبتت صكوك منع الجريمة جدوا       -٤٧
ومــن الأمــثلة الســاطعة عــلى ذلــك  . اســتحدثت في أجــزاء أخــرى مــن مــنظومة الأمــم المــتحدة  
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الكيفــية الــتي اســتظهرت ــا هيــئات مــنظمة العمــل الدولــية بالمعــايير الدنــيا النموذجــية لمعاملــة    
 )٢٢(.ة النقابيينالسجناء في سياق حرية التجمع للنقابات ومعامل

وثمــة صــلة مــتزايدة بــين المعــايير والقواعــد الــتي وضــعتها مؤتمــرات الأمــم المــتحدة لمــنع    -٤٨
فقــد . الجــريمة والعدالــة الجنائــية وتلــك الــتي وضــعتها الهيــئات الــتعاهدية المعنــية بحقــوق الإنســان

كدت فيه ما قد    الذي أ ) ٤٤-د (٢١أصـدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التعليق العام رقم          
 ):٥، الفقرة HRI/GEN/1/Rev.3(أصبح بالفعل هو العرف المتبع 

الــدول الأطــراف مدعــوة إلى أن توضــح في تقاريــرها مــدى تطبــيقها لمعــايير    "  
القواعد الدنيا  : الأمـم المـتحدة ذات الصلة الواجبة التطبيق على معاملة السجناء، وهي           

ــة الســـجناء   ــية لمعاملـ ــيع الأشـــخاص   ومج) ١٩٥٧(النموذجـ ــة جمـ ــبادئ حمايـ ــة مـ موعـ
 ومدونة قواعد   )٢٣()١٩٨٨(الخاضـعين لأي شـكل مـن أشـكال الاحتجاز أو السجن             

، ومبادئ قواعد السلوك الطبـي )١٩٧٨(السـلوك لـلموظفين المكلفـين بإنفاذ القوانين        
ــبـي، ولا ســـيما الأطـــباء، في حمايـــة الســـجناء     المتصـــلة بـــدور العـــاملين في اـــال الطـ

 )٢٤(."تجزين من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةوالمح

ومـن المعـتاد أن يواجه ممثلو الدول الأطراف الذين يمثلون أمام الهيئات التعاهدية المعنية                -٤٩
وقــد . بحقــوق الإنســان بأســئلة تــتعلق بــالقواعد الدنــيا النموذجــية وبصــكوك أخــرى أيضــا         

حقوق الطفل المعايير والقواعد المتعلقة بقضاء الأحداث لدى تفسير الأحكام         اسـتخدمت لجـنة     
 كما تستعمل )٢٥().٤٤/٢٥مرفق قرار الجمعية العامة (ذات الصـلة مـن اتفاقـية حقـوق الطفل        

، مثل الفريق العامل "الآليات المواضيعية"صـكوك العدالـة الجنائـية عـلى نطاق واسع من جانب      
فاء القســري أو غــير الطوعــي ومخــتلف المقــررين الخاصــين، مــثل أولــئك    المعــني بحــالات الاخــت 

وقد . المعنـيين بمسـألة التعذيـب وبحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا              
أنشـئ منصـب المقـرر الخـاص المعـني باسـتقلال القضـاة والمحـامين في المقام الأول من أجل إنفاذ                      

اسـية لاسـتقلال السلطة القضائية والمبادئ الأساسية المتعلقة بدور          والمـبادئ الأس  " فييـنا "قواعـد   
أما مسألة العنف المنـزلي، التي أُدرجت بقوة على جدول أعمال المؤتمر السابع في عام              . المحـامين 
، فقـد أوليـت قـدرا كبيرا من الاهتمام، لا في هيئات حقوق الإنسان فحسب بل ومن                   ١٩٨٥

ــرا   ــالمي ال ــر الع ــيجين مــن    جانـــب المؤتمـ ــذي عقــد في ب ــلمرأة، ال ــول١٥ إلى ٤بع ل ســبتمبر / أيل
 .، ولجنة وضع المرأة١٩٩٥

ومـن المعـالم الـبارزة لـتطوير المعـايير في ميدان حقوق الإنسان الكيفية التي أدرجت ا                   -٥٠
النصـوص الـتي اعـتمدت أصـلا في شـكل قـرارات، في اية المطاف، في شكل تعهدات قانونية                    
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 ٢١٧قرار الجمعية العامة   ( وجـدت أحكـام الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسان             ومـن ثم،  . ملـزمة 
ــثا(ألــف  ــية    )) ثال ــالحقوق الاقتصــادية والاجتماعــية والثقاف ــدولي الخــاص ب ســبيلها إلى العهــد ال

والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      )) ٢١-د( ألف   ٢٢٠٠مـرفق قـرار الجمعية      (
كمـا إن إعـلان القضـاء عـلى التمييز ضد المرأة      )). ٢١-د( ألـف    ٢٢٠٠مـرفق قـرار الجمعـية       (

ــرأة        ــيز ضــد الم ــلى جمــيع أشــكال التمي ــية القضــاء ع ــته اتفاق ــة   (خلَف ــية العام ــرار الجمع ــرفق ق  م
وحــتى الآونــة الأخــيرة، لم يحــدث هــذا الــنوع مــن الــتحول الــتدريجي فــيما يــتعلق  ). ٣٤/١٨٠

اقـية مناهضـة التعذيـب وغيره من ضروب المعاملة أو           بصـكوك العدالـة الجنائـية، باسـتثناء أن اتف         
العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهيـنة كانـت ترتكـز إلى حـد بعـيد عـلى إعـلان حماية جميع                         
الأشـخاص مـن الـتعرض للتعذيـب وغـيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية            

 .١٩٧٥ عام أو المهينة، الذي أصدره المؤتمر الخامس في

إذ يتضــمن نظــام رومــا  . وقــد شــهد هــذا الوضــع تغــيرا ســريعا في الســنوات الأخــيرة    -٥١
ــية  ــية الدول ــلمحكمة الجنائ  أحكامــا بشــأن دور الضــحايا في إجــراءات المحكمــة   )٢٦(الأساســي ل

تتسـق روحـا مع إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال            
. ١٩٨٥، الـذي أصـدره المؤتمـر السـابع في عام            )٤٠/٣٤مـرفق قـرار الجمعـية العامـة         (السـلطة   

. والواقـع أن بعـض العـبارات الـواردة في نظـام رومـا الأساسـي مأخوذة بدقة من ذلك الإعلان             
 مـن ذلـك الـنظام، عـلى وجـه الخصـوص، مـأخوذة حرفـيا تقريبا من              ٦٨ مـن المـادة      ٣فالفقـرة   

نه حيثما يمس الأمر المصالح الشخصية للضحايا، يتعين على         وهـي تـنص عـلى أ      . ذلـك الإعـلان   
المحكمـة أن تسـمح بعـرض آرائهـم وشـواغلهم وأخذهـا في الاعتـبار في مراحل الإجراءات التي                    

. تـراها المحكمـة مناسبة وعلى نحو لا يجحف بحقوق المتهم ولا يمس بإنصاف المحاكمة ونـزاهتها    
اتفاقـية الأمـم المــتحدة لمكافحـة الجـريمة المـنظمة عــبر       مـن  ٢٥ومـن المـنطلق ذاتـه، تقضـي المــادة     

، بـأن تتخذ كل دولة طرف تدابير ملائمة في          "مسـاعدة الضـحايا وحمايـتهم     "الوطنـية، المعـنونة     
ــية،     ــتلك الاتفاقـ ــرائم المشـــمولة بـ ــة لضـــحايا الجـ ــاعدة والحمايـ ــتوفير المسـ ــياا لـ حـــدود إمكانـ

و الترهيب؛ كما تقضي بأن تضع كل دولة        وخصوصـا في حالات تعرضهم للتهديد بالانتقام أ       
طـرف قواعـد إجرائية ملائمة توفّر لضحايا الجرائم المشمولة بتلك الاتفاقية سبل الحصول على               

؛ وأخيرا، يجب على كل دولة      )وهـي عـبارات مستمدة من الإعلان      (الـتعويض وجـبر الأضـرار       
يا وشواغلهم وأخذها بعين    طـرف، رهـنا بقانوا الداخلي، أن تتيح إمكانية عرض آراء الضحا           

الاعتـبار في المـراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة على نحو لا يمس بحقوق                  
 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء          ٦بـل إن المادة     . الدفـاع 

قرار الجمعية (لمـنظمة عبر الوطنية  والأطفـال، المكمـل لاتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحـة الجـريمة ا           
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ــة  ــثاني ٥٥/٢٥العام ــرفق ال ــة الضــحايا، متضــمنا     )، الم ــتعلق بمعامل ــيما ي ، كــان أشــد تفصــيلا ف
كما إن اتفاقية الأمم المتحدة   . ، وكذلك عبارات جديدة   ١٩٨٥عـبارات مـأخوذة مـن إعـلان         

ثل في الاحــتواء عــلى تتــبع الاتجــاه المتم ــ) ٥٨/٤مــرفق قــرار الجمعــية العامــة  (لمكافحــة الفســاد 
ــة بشــأن الضــحايا     ــة قوي ــادة  (أحكــام تعاهدي ــنونة ٣٢انظــر الم ــة الشــهود والخــبراء   "، المع حماي

 ").والضحايا

وأثـناء صـوغ نظـام رومـا الأساسـي، أخذت بعين الاعتبار أيضا المعاهدات النموذجية                 -٥٢
ــتعاون في الإجــراءات الجنائــية   ــبادلة في مــثل المعــاهدة النموذجــية بشــأن الم (بشــأن ال ســاعدة المت

ــية   ــة    (المســائل الجنائ ــية العام ــرار الجمع ــرفق ق ــل    ) ٤٥/١١٧م ــية بشــأن نق ــاهدة النموذج والمع
وفي نظـام روما الأساسي،     )). ٤٥/١١٨مـرفق قـرار الجمعـية       (الإجـراءات في المسـائل الجنائـية        

") لأخرىأشكال التعاون ا   ("٩٣والمادة  ") تسـليم الأشخاص إلى المحكمة     ("٨٩تتضـمن المـادة     
تكيـيفات كـثيرة لتلك الصكوك تناسب سياقا يتناول التعاون بين دولة ومنظمة دولية بدلا من                

وتتضمن معاهدات مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر          . الـتعاون بـين دولتين    
ــية  ــواد (الوطن ــتحدة لمكافحــة الفســاد    ) ١٨-١٦ و١٣الم ــم الم ــية الأم ــواد (واتفاق ) ٤٦-٤٤الم

أحكامـا بشـأن تسـليم المطلوبـين للعدالة ونقل المحكوم عليهم والمساعدة القانونية المتبادلة تجسد          
 .إلى حد بعيد كثيرا من النهوج المتبعة في المعاهدات النموذجية

وثمــة مــثال آخــر لمفهــوم اســتحدث مــن خــلال المؤتمــرات ووجــد ســبيله إلى دائــرة            -٥٣
ففي . ية الأمـم المـتحدة لمكافحـة الجـريمة المـنظمة عبر الوطنية           المعـاهدات، يظهـر في عـنوان اتفاق ـ       

ــيل، ضــمن إطــار     ، اقــترح ١٩٥٦ عــام ”Storrs Lecture“محاضــرة شــهيرة ألقاهــا في جامعــة ي
ليشمل جميع النصوص القانونية " "القانون عبر الوطني" تعـبير  (Philip Jessup)فيليـب جيسـوب   

ــيةالــتي تحكــم الأفعــال أو الأحــداث العابــرة ل ــ   واســتخدم الأمــين التنفــيذي  )٢٧(".لحدود الوطن
لوصـف الجـريمة العابـرة لـلحدود، كتعـبير خاص          " الجـريمة عـبر الوطنـية     "لـلمؤتمر الخـامس تعـبير       

 أمـا الآن، ومـع دخـول اتفاقية الجريمة المنظمة حيز النفاذ،             )٢٨(.بعـلم الإجـرام لا كتعـبير قـانوني        
 .مصطلحا فنيا قانونيا" الجريمة المنظمة عبر الوطنية"أصبح تعبير 

  
   المستقبل   -ثالثا  

ــرارها   -٥٤ ــة في قـ ــية العامـ ــرت الجمعـ ــؤرخ ٤٦/١٥٢أقـ ــانون الأول١٨، المـ ــمبر / كـ ديسـ
، إعـلان المـبادئ وبـرنامج العمـل الخاصـين بـبرنامج الأمـم المـتحدة لمنع الجريمة والعدالة                    ١٩٩١

ا قد حظيا بموافقة الاجتماع الوزاري       الوارديـن في مرفق ذلك القرار، واللذين كان        )٢٩(الجنائـية، 
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بشـأن إنشـاء بـرنامج فعـال لمـنع الجـريمة والعدالـة الجنائية ضمن إطار الأمم المتحدة، الذي عقد           
ــاريس مــن   ــثاني ٢٣ إلى ٢١في ب ويمــثّل أول ). Corr.1 وA/46/703 (١٩٩١نوفمــبر / تشــرين ال

 من ميثاق ٥٥ صـدى للمادة  ٤٦/١٥٢ مـن مـرفق قـرار الجمعـية     ١المـبادئ الـواردة في الفقـرة     
 :الأمم المتحدة ويحمل الكثير من سمات ذلك الصك إجمالا

نحـن نقـر بأن العالم يشهد تغيرات هامة جدا تؤدي إلى مناخ سياسي               -١"  
مــؤات للديمقراطــية وللــتعاون الــدولي ولــزيادة نطــاق التمــتع بحقــوق الإنســان وحــرياته 

. إلى التنمـية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي     الأساسـية، ولتحقـيق تطلعـات جمـيع الأمـم           
وعـلى الـرغم مـن هـذه الـتطورات، لا يـزال العـالم حتى اليوم محاطا بالعنف وغيره من                      

وتشكل هذه الظواهر، حيثما وجدت، خطرا يتهدد الحفاظ   . أشـكال الجـرائم الخطيرة    
 ."على سيادة القانون

الديمقراطــية ونوعــية الحــياة الأفضــل لا   مــن إعــلان المــبادئ، يســلَّم بــأن  ٧وفي الفقــرة  -٥٥
فالجـريمة تمـثل خطرا على الاستقرار       . يمكـن أن تزدهـر إلا في إطـار مـن السـلم والأمـن للجمـيع                

ومـن ثم، فـإن مـنع الجـريمة والعدالـة الجنائـية تسهمان مباشرة في صون               . وعـلى توافـر بيـئة آمـنة       
 .السلم والأمن

وليس هناك من شك في    .  سنة ١٥نت قبل نحو    وهـذه العـبارات تصدق الآن مثلما كا        -٥٦
وتغــير المشــهد مــع الــنجاح في إبــرام اتفاقــية الأمــم المــتحدة   . أن هــناك تقدمــا كــبيرا قــد أُحــرز 

ــية الأمــم المــتحدة       ــبروتوكولات المــلحقة ــا، واتفاق ــية وال لمكافحــة الجــريمة المــنظمة عــبر الوطن
ى تلك الصكوك ودرجة القبول التي حظيت       فالسرعة التي تم ا التفاوض عل     . لمكافحـة الفسـاد   

وتمثل . ـا، حسـبما يتـبين من عدد الدول التي أصبحت أطرافا فيها، هما بالتأكيد مدعاة للبِشر             
الفرصة تكمن في ما تتسم به من       . اتفاقـية الجـريمة المـنظمة وبـروتوكولاا فرصـة وتحديـا في آن             

ومن ثم، فهي   . دل عليه من التزام سياسي    نوعـية عالـية ومـا تجسـده مـن توافـق في الآراء ومـا ت ـ                
تمـثل العناصر الأساسية لإطار كان مفقودا، كما تمثل مقياسا يمكن للدول أن تستخدمه لوضع               

والتحدي الذي يواجه   . مـنهاج يسـتهدف تلبـية الاحتـياجات المـلحة عـلى نحـو منسـق ومتناغم                
لا تتعـثر الجهـود الرامية إلى       اـتمع الـدولي هـو كيفـية ضـمان أن يظـل العـزم السياسـي قويـا وأ                   

اسـتخدام تلـك الصـكوك، جنـبا إلى جنـب مع اموعة الموجودة من المعايير والقواعد في مجال                   
 .منع الجريمة والعدالة الجنائية كلبنات أساسية في حكم القانون

وقـد أصـبح لـدى اـتمع الـدولي الآن تقـبل عام للحقيقة المتمثلة في أن تعزيز وضمان                     -٥٧
وتعــترف السياســات . م القــانون في بلــد مــا يســاعد بشــدة عــلى تنمــية ذلــك الــبلد إجمــالا حكــ
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ــية،        ــدا بالحاجــة إلى فهــم الصــلات مخــتلف جوانــب التنم ــنموية الأحــدث عه والممارســات الت
 )٢٩(.وخصوصا بين الجوانب القانونية وغير القانونية لعملية التنمية

انون في التنمية اعترافا واهتماما في تقرير ولقـي الـدور المركـزي الـذي يؤديـه حكم الق           -٥٨
خطــة عملــية لتحقــيق الأهــداف الإنمائــية     : الاســتثمار في التنمــية "مشــروع الألفــية، المعــنون   

 : إذ جاء فيه ما يلي)٣٠(،"للألفية

إن الارتقــاء الــناجح باســتراتيجيات الاســتثمار لتحقــيق الأهــداف الإنمائــية       "  
وهذا يشمل التمسك بحكم القانون من خلال       . لرشيدللألفـية يتطلـب التزاما بالحكم ا      

ويمكن لحكم القانون،   . أجهـزة إداريـة ومدنـية ومـن خلال مؤسسات قانونية وقضائية           
 ".الذي هو شرط لازم للحكم الرشيد، أن يؤثر في كيفية صوغ السياسات وتنفيذها

ــية أ     -٥٩ ــة الجنائ كــثر حــتى وقــد أصــبح إصــلاح حكــم القــانون وإعــادة إنشــاء نظــم العدال
فتدعـيم حكـم القانون عقب الصراعات ليس        . ضـرورة للمجـتمعات الخارجـة مـن الصـراعات         

اسـتثمارا لإنعـاش الـبلد فحسـب بـل يسـاعد أيضـا، إذ يعـالج مظـالم الحـرب الجسـيمة وأسباب                        
 .الصراع الجذرية، على الحيلولة دون تجدد الأعمال العدائية في المستقبل

الـتفكير التـنموي شهد في السنوات القليلة الماضية تحولا          وقـد أبـرز بعـض الباحـثين أن           -٦٠
 مما يدل   )٣١(سـريعا عـن إيمان بأهمية المشاريع وتقديم الخدمات إلى لغة الحقوق والحكم الرشيد،             

وفي البيــئة الجديــدة، تكتســب السياســات  . ضــمنا عــلى انخــراط في عملــية تغــيير أعــرض نطاقــا  
.  عنصر واحد في جدول أعمال إنمائي متكامل أوسعموقعـا مركـزيا بينما تصبح المشاريع مجرد     

 .والهدف هو تحقيق مزيد من التلاحم في جدول الأعمال الإنمائي الدولي

وكانــت الأمــم المــتحدة في الســنوات الأخــيرة في طلــيعة القــائمين بتحلــيل الاتجاهــات     -٦١
جانب الأخطار  وسـرعان مـا أدركـت المـنظمة أنه إلى           . والـتطورات الجديـدة في عملـية الـتعولم        

التقلــيدية عــلى الســلم والأمــن الدولــيين، ثمــة أخطــار جديــدة ظهــرت عــلى نطــاق عــالمي، مــثل  
 .الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد والإرهاب

وأخـذت الـدول الأعضـاء تـدرك أنـه لا يمكـن لدولـة واحـدة، مهمـا كانـت قوا، أن                        -٦٢
ل كانــت تعتــبر حصــرا مــن اختصــاص وثمــة مســائ. تكــافح بــنجاح مــا ذُكــر أعــلاه مــن أخطــار

حكومـة كـل بلـد يجـري تـناولها الآن بشـكل مـتزايد في أوسـاط مـتعددة الأطـراف حيث يتفق                        
 .على استراتيجيات وأنشطة مشتركة بشأا
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ــيير في        -٦٣ ــتحديات والتغ ــتهديدات وال ــني بال ــيع المســتوى المع ــريق الرف وحســبما ذكــر الف
، يتطلب أي رد    )Corr.1 و A/59/565" (يتنا المشـتركة  مسـؤول : عـالم أكـثر أمـنا     "تقريـره المعـنون     

أُطر تنظيمية ) أ: (فعـال عـلى هـذه الأخطـار الجديـدة مـزيجا مـن عناصـر وإجـراءات مختلفة مثل           
تحسين التعاون بين   ) ج(امتـثال اـتمع الـدولي امتثالا وافيا بذلك الإطار؛           ) ب(دولـية أفضـل؛     

كما يجب أن تكون الجهود المبذولة لمساعدة       . دوليةتنسـيقا متيـنا بين الوكالات ال      ) د(الـدول؛   
الـبلدان، لا ســيما الــبلدان الخارجــة مــن صـراعات والــبلدان ذات الاقتصــادات الانتقالــية، عــلى   
بـناء أو إعـادة بـناء قدرـا عـلى احـترام حكـم القـانون جـزءا مـن اسـتراتيجية مسـتدامة وفعالة                          

 .من البشريلمواجهة الأشكال الجديدة من الأخطار على الأ

وفي هــذا الســياق، يصــبح تعزيــز احــترام حكــم القــانون اســتثمارا لا في تنمــية الــبلدان    -٦٤
 .فحسب بل وفي توفير السلم والأمن للمجتمع الدولي ككل

وقـد عملـت الأمـم المـتحدة مـنذ تأسيسـها عـلى تـرويج وتدعـيم حكـم القـانون، على                -٦٥
لمـتحدة بشـأن الألفـية، الـذي اعـتمدته الجمعية           وفي إعـلان الأمـم ا     . الصـعيدين الوطـني والـدولي     

، والذي يجسد التزام البلدان الموقّعة      ٢٠٠٠سـبتمبر   / أيلـول  ٨ المـؤرخ    ٥٥/٢العامـة في قـرارها      
بتحقــيق الأهــداف الإنمائــية للألفــية، أعربــت الــدول الأعضــاء عــن عــزمها عــلى تدعــيم احــترام  

وأعلنت أا لن تدخر    ) ٩الفقرة  (ية  حكـم القـانون في الشـؤون الدولـية كما في الشؤون الوطن            
 ).٢٤الفقرة (وسعا في تعزيز الديمقراطية وتدعيم حكم القانون 

وممـا قـد يعطّــل إنجـاز الأهـداف الإنمائـية للألفية وجود ج مفاهيمي يلزم إعادة النظر                 -٦٦
ورغـم حـدوث تطـور كبير في مفهوم حكم القانون في السنوات             . فـيه عـلى وجـه الاسـتعجال       

خـيرة ونقـاش مسـتفيض حـول أهمـية حكم القانون في التنمية، فقد أُحرز قليل من التقدم في               الأ
. فهــم مــا لــنظام العدالــة الجنائــية مــن دور محــوري في إرســاء حكــم القــانون وصــونه وتدعــيمه  

ومع أن مفهوم   . ويجـب الاعـتراف بـأن نظـام العدالـة الجنائـية هـو الـبطن الطـرية لحكم القانون                   
 بالتأكـيد أوسـع نطاقـا فمـا لم يعترف بالدور المركزي لنظام العدالة الجنائية                حكـم القـانون هـو     

ويعـامل كدعامـة رئيسـية للبنـيان كله سيظل هناك احتمال كبير في ألا تفضي التدابير المقترحة                  
وقـــد آن الأوان للابـــتعاد عـــن التصـــورات الخاطـــئة وكذلـــك . والمـــتخذة إلى النـــتائج المـــرجوة

الات، من المخاوف المتعلقة بالآثار السلبية لبرامج تدعيم إنفاذ القانون          للـتخلص، في بعـض الح ـ     
وإذا كـان لـتلك المخـاوف مـا يـبررها في أي وقت من الأوقات               . ونظـام العدالـة الجنائـية برمـته       

كما آن الأوان للاستثمار    . فمـن المؤكـد أنه لم يعد لها أي أساس في الظروف السياسية الراهنة             
ؤسسات نظام العدالة الجنائية وفعل ذلك على نحو متكامل ومنسق ومستدام في بـناء وتدعـيم م   

 .كجزء أصيل من جدولي أعمال اتمع الدولي المتعلقين بالتنمية والأمن
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ويجـري حالـيا اسـتعمال لغة عالمية جديدة في الخطاب التنموي الدولي؛ إذ تستخدم في           -٦٧
 والامتلاك والمشاركة والمساءلة والشفافية،     كـثير مـن الأحـيان عـبارات مثل الشراكة والتمكين          

. بـل وتسـتخدم في أحـيان أكـثر عـبارات مـثل الحكـم الرشيد وحكم القانون وحقوق الإنسان                  
ــة       ــييرات المقابلـ ــإن التغـ ــاره فـ ــد وأفكـ ــال الجديـ ــدول الأعمـ ــة جـ ــذ بلغـ ــه حـــتى إذا أُخـ  غـــير أنـ

ــتحقـق  ــئـة ال ــرت تشــامبرز  . ســتكون بطي ــثرو بيتيــت  (Robert Chambers)ويعــتـرف روب  وجي
(Jethro Petit)

هـذه المُــثل الطيـبة تتـناقض مـع مـا يشـوب العمـل الإنمـائي مـن قصـور            " بـأن  )٣٢(
غـير أن لغـة الـتوافق الجديـد في الآراء تـثير الأمل في         . وفسـاد وتكـتم وجشـع ودوافـع متضـاربة         

 .سلوك سبيل أعدل وأرحب صوب تطور البشر ورفاههم

 في تحقـيق ذلـك الهـدف، بمسـاعدا اـتمع الـدولي على               وللأمـم المـتحدة دور محـوري       -٦٨
تضـييق الفـوارق القائمـة بـين الكـلام والممارسـة وبإدراكهـا أن الكلام نفسه يمكن أن يستخدم             

 .في إذكاء الوعي والحض على اتخاذ الإجراءات

ــتعاون الــدولي الفعــال     -٦٩ ــية أو تدعــيمه شــرطا مســبقا لل ــة الجنائ ــناء نظــام العدال . ويمــثّل ب
وتشــكل اتفاقــية الأمــم المــتحدة لمكافحــة الجــريمة المــنظمة عــبر الوطنــية واتفاقــية الأمــم المــتحدة   

. لمكافحـة الفسـاد إطـار ذلـك التعاون في بعض من أهم االات التي يلزم فيها العمل الجماعي                  
 تركهما ومـن الجديـر بالتنويه أن صائغي هاتين الاتفاقيتين رأوا أن لهما من الأهمية ما يحتم عدم        

ولأول مــرة في صــكوك القــانون الجــنائي الــدولي، ترتــئي هاتــان الاتفاقيــتان . دون آلــيات تنفــيذ
آليــتا تنفــيذهما، مــع ولايــة صــيغت بدقــة لضــمان فعاليــتهما مــع صــون مــبادئ لا يــزال اــتمع   

وهذا التوازن يكمن في صلب إمكانات      . الـدولي يعتـبرها مقدسـة، مـثل احترام السيادة الوطنية          
وبمـا أن إحداهمـا دخلـت حـيز العمـل بـالفعل ويفـترض أن تـلحقها الأخرى في         . يـنك الآليـتين   ت

. غضـون سـنة واحـدة، فمـن الضـروري حـتما ضـمان اسـتغلال تلك الإمكانات استغلالا تاما                   
وقـد جـرى الـتفاوض عـلى كلـتا الاتفاقيتين           . ولفعـل ذلـك، يجـب إبقـاء روح الاتفاقيـتين حـيـة            

فمكافحــة الجــريمة المــنظمة والفســاد هــو هــدف مشــترك لجمــيع بلــدان   . اســتنادا إلى مــبدأ عــام
العـالم، يتطلــب تحقــيقه أن تــبذل جمــيع الـبلدان قصــارى جهدهــا وأن تســتثمر في تنفــيذ أحكــام   

وفي الوقـت ذاتـه، سـلّم بـأن كـثيرا مـن البلدان النامية، حتى بعد أن تكون قد              . ذيـنك الصـكين   
ــرا    ــنازع    بذلــت قصــارى جهدهــا، ســتظل لديهــا ثغ ــوارد ونقــص القــدرة وت ــة الم ت بســبب قل

وسـوف يسـعى اـتمع الـدولي كلـه جـاهدا لسد تلك الثغرات، من منطلق أنه لا                   . الأولويـات 
 .يجوز أن توجد حلقات ضعيفة في سلسلة التدابير المتخذة ضد الجريمة المنظمة والإرهاب

م المــتحدة لمكافحــة وقــد اتخــذت بــالفعل الخطــوات الأولى صــوب تنفــيذ اتفاقــية الأم ــ -٧٠
إذ إن  . وهي خطوات في الاتجاه الصحيح، لكنها تبدو أيضا أولية        . الجـريمة المـنظمة عبر الوطنية     
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تضـاعف عـدد الأطـراف في تلـك الاتفاقـية تقريـبا مـنذ الـدورة الأولى لمؤتمـر الأطراف قد يتيح                       
ــرأ   ــوات أج ــاذ خط ــبغي تعجــيل       . اتخ ــل ين ــرأ، ب ــوات الأج ــك الخط ــاذ تل ــم اتخ ــن المه ــك وم  تل

أمـا بشـأن اتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحـة الفسـاد فـإن الاختلال الحالي في مجموعة                    . الخطـوات 
وتكمـن قـوة تيـنك الاتفاقيتين في قدرما         . الأطـراف هـو أمـر مؤسـف، مـع بقائـه غـير مفهـوم               

وترتــبط فعاليـتهما ارتــباطا مباشـرا بــتوافر عــزم   . عـلى اكتســاب أوسـع مشــاركة ممكـنة بســرعة   
فالـتلكؤ أو عدم تقديم الدعم      . ي لـدى الـدول عـلى دعـم تنفـيذهما، سياسـيا ومالـيا              جمـاعي قـو   

النشـط يمكـن أن يـتحول بسـرعة إلى قضية كبرى تتعلق بالمصداقية، مما قد يؤدي إلى تراجع في             
 .التعاون الدولي قد يكون ذا أثر ضار حقا

ــنجاحات الــتي تحققــت في الســنوات الخمســين الماضــية مــنذ      -٧١ ــز ال ــدء المؤتمــرات  وتعزي ب
غير أن جا من هذا . والبـناء عـلى تلـك الـنجاحات همـا أمـران تقتضـيهما الحصـافة والضرورة              

فليس بوسع اتمع   . القبـيل يجـب ألا يقـف في سـبيل صـوغ واتـباع رؤيـة مشـتركة للمسـتقبل                   
ظهر فثمة عمل كثير لا يزال ينتظر الإنجاز وتحديات جديدة ت         . الـدولي أن يجلـس متغنـياً بأمجاده       

وفي عـالم أصـبح كـل شـيء فـيه أسـرع مـن ذي قبل، لم يعد رد الفعل خيارا صالحا          . كـل يـوم   
فــتطوير السياســات في اــالات الجديــدة الــتي تتطلــب اهــتماما، مــثل   . مثــلما كــان في الماضــي 

الأشـكال الجديـدة لـلجرائم الاقتصـادية أو جــرائم الفضـاء الحاسـوبي، وتطويـر المفاهـيم وتنفــيذ         
 . في معالجة الأخطار المستجدة وترابطاا هما حاجتان ملحتانوج جديدة

وإذا مــا تخــاذل اــتمع الــدولي في الــتحدي بصــورة مناســبة فســيكون في ذلــك خطــر     -٧٢
ويتــيح المؤتمــر الحــادي عشــر فرصــة فــريدة لمناقشــة كــل هــذه المســائل والخــروج بمشــورة  . علــيه

. ائـية مـن ممارسـة الـدور المـنوط ا في هذا الشأن             مناسـبة تمكّـن لجـنة مـنع الجـريمة والعدالـة الجن            
ويجـب أن يكـون تـراث المؤتمـرات السـابقة مصـدر إلهـام، كمـا يجـب الحفاظ على ذلك التقليد                  

 .في بانكوك
  

 الحواشي
 

سبتمبر /  أيلول٣ –أغسطس / آب٢٢مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة ارمين، جنيف، 
.ألف-، المرفق الأول)IV.4.1956منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (ه الأمانة العامةتقرير أعدت: ١٩٥٥

)١( 

سبتمبر /  أيلول٦ –أغسطس / آب٢٦مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة ارمين، ميلانو، 
، الفصل الأول، )A.86.IV.1منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (تقرير أعدته الأمانة العامة: ١٩٨٥

 .الباب ألف

)٢( 

 )٣( .، المرفق٢-المرجع نفسه، الفصل الأول، الباب دال
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 )٤( .، المرفق الأول١-المرجع نفسه، الفصل الأول، الباب دال
 )٥( .المرجع نفسه، المرفق الثاني

سبتمبر /  أيلول٧ – أغسطس/ آب٢٧مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة ارمين، هافانا، 
، الفصل الأول، )A.91.IV.2منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (تقرير أعدته الأمانة العامة: ١٩٩٠
 .، المرفق٢-الباب باء

)٦( 

 )٧( .، المرفق٢٦-المرجع نفسه، الباب جيم
 )٨( .، المرفق٣-المرجع نفسه، الباب باء
 )٩( .، المرفق١-المرجع نفسه، الباب باء
)١٠( .٧-المرجع نفسه، الباب جيم
)١١( .١٥-المرجع نفسه، الباب جيم
)١٢( .٢٤-المرجع نفسه، الباب جيم
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